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  وقف تنفیذ عقد العمل: المبحث الثالث

یعد وقف تنفیذ العقد من المسائل التي عرفها القانون المدني من خلال الدفع 

في '' :ق م ج التي قضت بأنه  123بعدم التنفیذ الواردة في نص المادة 

العقود الملزمة للجانبین ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز 

لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ 

كذلك بخصوص نظریة القوة القاهرة التي نصت   ، كما عرفها''.ما التزم به

ق م ج، والتي تطرقت إلى ما یعرف باستحالة التنفیذ،  121دة علیها الما

حیث یفرق الفقه بین الاستحالة المطلقة والاستحالة المؤقتة، والتي یجعلون من 

      .هذه الأخیرة سببا لوقف تنفیذ العقد

أما بخصوص عقد العمل فقد حاول بعض الفقه أن یؤسس حالات وقفه على 

ة في القوة القاهرة، غیر أنه إذا كان هذا التقعید أساس القواعد العامة المتمثل

یصلح في بعض حالات وقف عقد العمل، كالحالة المرضیة للعامل، إلا أنه 

  .المنصوص علیها في قانون العمل الأخرىلا یصلح لباقي الحالات 

وتبعا لذلك فإن الفقه الحدیث قد صاغ تأسیسا جدیدا لحالات وقف عقد العمل 

هذا العقد عنصر التبعیة التي تقوم علیها علاقة العمل على أساس فقدان 

لسبب من الأسباب القانونیة، مع اشتراط بقاء العقد وعدم انهیاره أو فقدانه 

                                              .لمردودیته بالنسبة للأطراف

          



حالات مردها العامل وترتیبا على ذلك یقسم الفقه حالات وقف تنفیذ العقد إلى 

  ).مطلب ثاني(، وحالات أخرى مرجعها المستخدم )مطلب أول(

  حالات الوقف الخاصة بالعامل: المطلب الأول

إلى الحالات التي یمكن أن تؤدي  90/11من قانون  64لقد أشارت المادة 

تعلق علاقة العمل قانونا '' :إلى وقف تنفیذ عقد العمل، بنصها على أنه

  :لیةللأسباب التا

  اتفاق الطرفین،-

عطل مرضیة أو ما یماثلها كتلك التي ینص علیها التشریع والتنظیم -

  المتعلقین بالضمان الاجتماعي،

أداء التزامات الخدمة الوطنیة وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو -

  التدریب في إطارها،

  ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة،-

  یصدر ضده حكم قضائي نهائي، حرمان العامل من الحریة ما لم-

  صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة،-

  ممارسة حق الاضراب،-

  "'عطلة بدون أجر-

سالفة  64وتبعا لذلك یدرج الفقه عدة حالات وفق ما نصت علیه المادة 

  :الذكر، نذكر منها

  



  : العطل المرضیة: الفرع الأول

الذكر إلى هذه الحالة صراحة یستتبع معها توقف  آنفة 64لقد أشارت المادة 

علاقة العمل، حیث تعلق علاقة العمل إلى غایة شفاء العامل إذ تتكفل 

مصالح الضمان الاجتماعي بدفع التعویضات الخاصة بالعلاج طیلة فترة 

تعلیق علاقة العمل، ویندرج في إطار هذه الحلة عطلة الأمومة إذ تستفید 

  .هذه التدابیر طیلة فترة انقطاع علاقة العمل المرأة العاملة من

    :أداء الخدمة الوطنیة: الفرع الثاني

من قانون علاقات  64تدخل هذه الحالة ضمن المنطوق الصریح للمادة 

العمل، وبالتالي فإن تعلیق علاقة العمل بسبب أداء الخدمة العسكریة یتم بقوة 

القانون، حیث تدخل فترة أداء الخدمة في حساب الأقدمیة وفي حساب 

  .دالتقاع

  :الانتداب للممارسة مهام تمثیلیة: الثالث  الفرع

سبب إدراج هذه الحالة ضمن حالات تعلیق علاقة العمل إلى ضرورة یعود 

تفرغ العامل حال انتخابه لممارسة مهمة تمثیلیة نیابیة لما تقتضیه هذه المهمة 

 من انشغال تام

  :التوقیف بسبب المتابعة الجزائیة: الفرع الرابع

الجزائیة  تعد هذه الحالة نتیجة منطقیة بالنظر إلى ما قد تؤول إلیه المتابعة

المباشرة في حق العامل من إدانة جزائیة، الأمر الذي یؤثر سلبا على علاقة 

العمل، وبالتالي فإنه من المنطق أن تُعلق علاقة العمل طیلة فترة المتابعة 

  .الجزائیة

  



  : الإحالة على الاستیداع: الفرع الخامس

ارة وإنما یمكن السابقة الذكر إلى هذه الحالة بصریح العب 64لم تشر المادة 

إدراجها في خانة الحالات الاتفاقیة بین الأطراف المتعاقدة، إذ یمكن للعامل 

ولأسباب موضوعیة معینة أن یطلب تعلیقا مؤقتا لعلاقة العمل، بحیث قد 

تتمثل هذه الحالات في ضرورة رعایة قریب مریض مرضا مزمنا، أو غیر 

  .بذلك من الأسبا

على الاستیداع عدة آثار قانونیة، إذ  الإحالةن وبناء على ذلك فإنه یترتب ع

وإذا كان العامل یحتفظ بحقه في العودة إلى منصب عمله بعد انقضاء مدة 

الاستیداع، إلا أنه لا یستفید خلال هذه المدة من الأجر، كما لا تحتسب له 

أنَّ قانون علاقات  إلى الإشارةالاقدمیة في المنصب والترقیة والتقاعد، وتجدر 

 الأمرهذا  أنالعمل لم یحدد مدة قصوى لحالة الاستیداع، مما یفهم معه 

  .متروك للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة

  حالات الوقف المتعلقة بالمستخدم  :المطلب الثاني

قد یتصور أن یتوقف نشاط المؤسسة المستخدمة لأسباب متعلقة          

كأن یدفع التطور التكنولوجي لآلات الإنتاج توقف هذه بالمستخدم توقفا مؤقتا، 

المؤسسة من أجل تجدید هذه الآلات، أو بسبب ظروف طبیعیة تمنع مزاولة 

في حالة الغلق الإداري المؤقت؛  لأسباب إداریة كما  حتىالعمال لعملهم أو 

قت لنشاط المؤسسة المستخدمة في هذه ؤ غیر أن أكثر ما یثیره التوقف الم

ة یتمثل في استحقاق العمال لأجورهم، ذلك أن إعمال القواعد العامة الحال

للقانون المدني المتمثلة في القوة القاهرة یقضي باستحالة تنفیذ المستخدم 

  . لالتزاماته

غیر أنه بالمقابل فإن الفقه یمیز بین حالتین بخصوص مدى استحقاق العمال 

دوث الظروف التي من شأنها لأجرهم في ظل هذه الحالة، إذ إن العبرة في ح



أن توقف نشاط المؤسسة المستخدمة یتمثل في مدى توقعها من عدمه، فمتى 

كانت ظروف إیقاف نشاط المؤسسة یمكن توقعه كما في حالة الأعطال التي 

  .فإن العمال یستحقون الأجر الإنتاجتصیب آلات 

مستخدم لا یلتزم وبمقابل الظروف والأحداث التي یمكن توقعها فإنّ ال          

  .ةبدفع الأجر إعمالا لأحكام القوة القاهر 

  أحكام عقد العمل - 

إن علاقة العمل كأي علاقة قانونیة أخرى ترتب بمجرد نشوئها آثار           

قانونیة على أطراف هذه العلاقة، تتمثل أساسا في الالتزامات التي یتحملها كل 

  .طرف والحقوق

وتتبدى من خلال هذه آثار علاقة العمل السعي إلى التوفیق بین        

مصلحة المستخدم والمتمثلة في إنجاح نشاطه الاقتصادي، ومصلحة العامل 

        .والمتمثلة في حمایة حقوقه

كما أن علاقة العمل كأي علاقة قانونیة یكتنف مصیرها الانقضاء لیس فقط 

بشأنه وإنما لعدة أسباب أخرى منها ما یعود بالتنفیذ الطبیعي لما تم الاتفاق 

  .للعامل، ومنها ما یعود للمستخدم 

  آثار علاقة العمل - 

تقوم علاقة العمل على أساس مبدأ حسن النیة الواجب توافره في            

العقود طبقا للقواعد العامة للقانون المدني، وبمقتضى ذلك فإن على كل من 

تم الاتفاق علیه في عقد العمل، مع مراعاة الأحكام العامل والمستخدم تنفیذ ما 

  .القانونیة والتنظیمیة والاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة



 وبموجب ذلك على كل من العامل أن یبذل الجهد اللازم من أجل تنفیذ        

كما على المستخدم بدوره أیضا أن ینفذ الالتزامات المترتبة على عاتقه 

  .على عاتقه الالتزامات الملقاة 

  آثار علاقة العمل بالنسبة للعامل: - 

بمجرد إبرام عقد العمل تترتب في ذمة العامل مجموعة من الالتزامات        

ته لها مجموعة من الجزاءات ف، بحیث یترتب على مخال)مطلب أول(العقدیة 

  )مطلب ثاني(

  التزامات العامل: المطلب الأول

بالنسبة للعامل الحقوق والواجبات أي یراد بآثار علاقة العمل           

الالتزامات الملقاة على عاتق العامل، وسیتم التركیز في هذا المبحث على 

مطلب (، والتي تتمثل في وجوب أداءه لعمل لالالتزامات التي یتحملها العام

إلى التزامه بعدم  إضافة، )مطلب ثاني(، وعدم إفشائه للأسرار المهنیة )أول

  ).مطلب ثالث(منافسة المستخدم

  وجوب أداء عمل : الفرع الأول

یعد أداء العامل لعمله من أهم الالتزامات التي تترتب عن عقد العمل، حیث 

  .من أجل ذلك قام المستخدم باستخدامه

وتبعا لذلك یستدعي هذا الالتزام قیام العامل بعمله بشكل شخصي، إذ أن ذلك 

من القانون  196من مقتضیات تنفیذ المدین لالتزامه حیث نصت المادة 

في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت '' :المدني الجزائري على أنه

أن یرفض الوفاء من طبیعة الدین أن ینفذ المدین الالتزام بنفسه جاز للدائن 

المتعلق بعلاقات  90/11من قانون  7  ، كما نصت المادة''غیر المدین



یخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات الأساسیة '' :العمل على أنه

  :التالیة

أن یؤدوا بأقصى ما لدیهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم      -

  .''...تنظیم العمل الذي یضعه المستخدم ویعملوا بعنایة ومواظبة في إطار

كما یفهم من خلال نفس هذه المادة أنه یتعین على العامل أن یبذل العنایة 

اللازمة للقیام بعمله على أنه یمكن لطرفي عقد العمل الاتفاق على تحدید 

درجة معینة من العنایة، بحیث یعد العامل مسؤولا أمام المستخدم عن تقصیره 

  . ةهذه العنایفي بذل مثل 

فإن القانون  90/11إلى أنه على خلاف قانون  الإشارةكما تجدر           

بالقانون الأساسي للعامل قد نص صراحة على ضرورة   المتعلق 78/12

عمل العامل على المحافظة على الوسائل والآلات داخل المؤسسة 

أن یحمى  یجب على العامل'' :منه على أنه 32المستخدمة، إذ قضت المادة 

ویحافظ في كل وقت ومع الیقظة المستمرة على كل عنصر تأسیسي لوسائل 

وبصفة أعم على ممتلكات المؤسسة التي  الإنتاجالعمل وعلى إمكانیات 

؛ ولعل أن سبب ورود هذه النص یعود ''تستخدمه وعلى الممتلكات الوطنیة

الجامعیة وضرورة من أبرزها تقدیس الملكیة  يإلى المبادئ السائدة آنذاك والت

  .الحفاظ علیها

  .إطاعة أوامر المستخدم: الفرع الثاني

لقد أشرنا أن عقد العمل علاقة قانونیة تستتبع وجود علاقة تبعیة في شقیها 

القانوني والاقتصادي، حیث تقوم تبعیة العامل للمستخدم تبعیة قانونیة على 

ما قضت به المادة  ضرورة تقید بما یصدره هذا المستخدم من تعلیمات، وهذا

أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها '' :حیث نصت على أنه90/11من قانون  7



السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطته في 

    .''الإدارة

عینه كسلطة سلمیة لهذا العامل من توجیهات وتعلیمات خاصة بالعمل، إذ 

ا في أداء الأعمال المنوطة به بموجب عقد العمل، یمنع علیه الامتثال لغیرهم

كما یمنع علیه أن یؤدیها وفق نظرته الخاصة دون إشراف المستخدم او 

السلطة السلمیة، وإلا عد ذلك خرقا لالتزامه مما یوجب إثار مسؤولیته المدنیة، 

على أنه لا یسأل العامل عن الافعال التي قام بها تنفیذا لتوجیهات المستخدم 

تكون مخالفة للنظام العام أو غیر مشروعة وذلك ما یفهم من خلال نص و 

لا یكون الموظفون '' :من القانون المدني التي قضت بأنه  129المادة 

والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا 

وامر قاموا بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس متى كانت طاعة هذه الأ

  ''.واجبة علیهم

من ذات القانون والتي قضت  136وهذا ما یفهم ایضا من المادة         

   یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى'' :بأنه

  .كان واقعا في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

المتبوع حرا في اختیار تابعه متى وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن          

  .''كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع

   

      عدم إفشاء الأسرار المهنیة  :الفرع الثالث

بنصها على  90/11من قانون  8فقرة  7لقد نصت على هذا الالتزام المادة 

لیب أن لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسا–'' :أنه

الصنع وطرق التنظیم وبصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة 



الخاصة بالهیئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون او طلبتها الهیئة 

  .''المستخدمة

الصناعیة  الأنشطةوتبعا لذلك فإن أهمیة هذا الالتزام تزداد في        

حیث یكفل لها استعمال مثل هذه والتجاریة التي تعتمد تقنیات إنتاج معقدة، ب

العامل عن مثل هذه  إفصاحالتقنیات التنافسیة الاقتصادیة، وبالتالي فإن 

  .بالقیمة الاقتصادیة للمؤسسة المستخدمة الإضرارالأسرار المهنیة من شأنه 

غیر أن هذا الالتزام القاضي بعدم إفشاء العامل للأسرار المهنیة ورد في      

كر إنما ورد كقاعدة عامة، إذ أوردت المادة ذاتها استثنائیین المادة الآنفة الذ

المهنیة إذا ما فرض القانون  الأسرارعن هذه  الإفصاحیتمثلان في إمكانیة 

ذلك كما في حالة إذا ما طلب القضاء ذلك، أو في حالة ما إذا طلبت السلطة 

  .السلمیة ذلك

مات المفصح عنها نجد ان إلا أنه في المقابل وضمانا لسریة المعلو           

المشرع الجزائري قد ألزم كل من اطلع على معلومات تخص المؤسسة 

المستخدمة، والتي یمكن تكییفها على أنها أسرار مهنیة، ومثاله ما ورد في 

'' :، حیث قضت بأنهالمتعلق بمفتشیة العمل  90/03من قانون  19المادة 

یتعین على مفتشي العمل تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع 

والتنظیم المعمول بهما، أن یتقیدوا بالسر المهني ولو بعد مغادرتهم مصلحتهم، 

فیما یخص كل طرق المنع أو جمیع المعلومات الأخرى المتصلة بتسییر 

سات وإدارتها، الخاضعة لرقابتهم، والتي یكونون قد اطلعوا علیها أثناء المؤس

  '' .ممارسة وظائفهم

 172وهذا ما أشارت إلیه القواعد العامة للقانون المدني، حیث قضت المادة 

في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء '' :بأنه

الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد  أو أن یقوم بإدارته أو أن یتوخى

وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولو 



لم یتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف 

  ''.ذلك

كما أشار القانون المدني المصري بوضوح إلى ضرورة محافظة           

یجب '' :منه على ما یلي 685امل على السر المهني، حیث قضت المادة الع

  :على العامل

أن یؤدي العمل بنفسه، وأن یبذل في تأدیته من العنایة ما یبذله         - أ

  .الشخص المعتاد

أن یأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفیذ العمل المتفق علیه أو العمل   - ب

إذا لم یكن في هذه الأوامر ما یخالف العقد أو  الذي یدخل في وظیفة العامل،

  .القانون أو الآداب، ولم یكن في إطاعتها ما یعرض إلى الخطر

  .أن یحرض على حفظ الأشیاء المسلمة إلیه لتأدیة عمله   - ج

  '' .أن یحتفظ بأسرار العمل الصناعیة والتجاریة حتى بعد انقضاء العقد      - د

  عدم منافسة المستخدمالالتزام ب: الفرع الرابع

یراد بهذا الالتزام عدم قیام العامل بممارسة أیة نشاط سواء كان صناعیا أو 

تجاریا یتعارض مع مصالح المستخدم، وذلك أثناء أو حتى بعد انقضاء علاقة 

  .العمل بینهما

وجاء هذا الالتزام نتیجة التوسع في الالتزام بالمحافظة على السر المهني ، 

التوسع في فرض شروط تقضي بعدم منافسة العامل لرب  أدى إلى  مما

عمله، خوفا من نقل معارفهم التقنیة إلى المؤسسات المنافسة لهم، وهذا ما 

یعتبر تعارضا واضحا مع ما أقرته المواثیق الدولیة المتعلقة بالعمل من مبادئ 

جارة كمبدأ حریة العمل بالنسبة للعمال وكذا مبدأ حریة مزاولة الصناعة والت

                                                  .بالنسبة للمستخدمین



وحدا من الطابع التعسفي الذي قد یضفى على شرط عدم المنافسة فقد قضى 

مارس  4القضاء الفرنسي في عدید الأحكام ومن أشهرها ذلك الذي صدر في 

ومن ثم '' ، نبضرورة تقیید هذا الشرط من حیث الزمان وكذلك المكا 1970

اعتمد في المجال الاتفاقي، انطلاقا من المبادئ العامة للقانون وكذا المبادئ 

القضائیة، حیث یتم اللجوء إلیه لإقامة التوازن في  الأحكامالمستنبطة من 

علاقة العمل، وذلك بحمایة مصالح العمال من جهة، ومن جهة أخرى تجنیب 

عن القیام بالمنافسة والمترتبة مصالح صاحب العمل بعض الأخطار الناجمة 

أساسا على استغلال أسرار ومعلومات تم التعرف علیها أثناء العمل، مثل 

  . 'معرفة كلفة الانتاج ونوع البضائع وغیرها

ودعي إلیه الفقه من عدم الأخذ  ءكما أن التشریعات قد تبنت ما أقره القضا

یصل الأمر إلى درجة  بالالتزام بعدم المنافسة على إطلاقة، أي لا یجوز أن

 7الاحتكار المطلق للخبرة التي یكتسبها العامل، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

مصالح مباشرة أو غیر ) العمال(أن لا تكون لهم –'' :التي قضت بأنه 7فقرة 

مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا 

   ''.وأن لا تنافسه في مجال نشاطهكان هناك اتفاق مع المستخدم 

منه ، والتي  686وهذا ما أشار إلیه القانون المدني المصري في مادته          

إذا كان العمل الموكول إلى العامل یسمح له بمعرفة عملاء  -1'':قضت بأنه

رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للأطراف أن یتفقا على أن لا 

انتهاء العقد أن ینافس رب العمل، ولا أن یشترك في أي  یجوز للعامل بعد

  .مشروع یقوم بمنافسته

  :غیر أنه یشترط لصحة هذا الاتفاق أن یتوافر فیه ما یأتي -2

  .أن یكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد        - أ



أن یكون القید مقصورا من حیث الزمان والمكان ونوع العمل، على   - ب

  .روري لحمایة مصالح رب العمل المشروعةالقدر الض

ولا یجوز أن یتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض -3

كما لا یجوز له التمسك . تجدیده من دون أن یقع من العامل ما یبرر ذلك

    ''.بالاتفاق إذا وقع منه هو ما یبرر فسخ العامل للعقد

  

 


